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Résumé 

Les décrets des grâces présidentielles publies 
d’une manière constante et annuelle a l’occasion 
des fêtes nationales et religieuses excluent, chaque 
année, une nouvelle catégorie de crimes, dont les 
auteurs sont privés de bénéficier de la grâce 

Cette  exclusion qui présente des difficultés au 
niveau du calcul des réductions des peines 
accordées en partie ou bien en totalité, dans le cas  
de confusion des peines lors d’ une présence d’une 
pluralité. 

Le fait que l’une de ces pénalités est exclue du 
droit de bénéfice de la grâce, soit intégrée avec 
d’autres, donc cette exclusion inclut le reste des 
pénalités, si elles étaient portées simultanément 
devant l’ institution pénitentiaire. 

Mots clés: peine;  grâce  ; pliralité;   Confusion;   
Exclusion. 

 

Abstract 

The présidentiel  pardon decrees issued 
constantly and annually, on the occasion of 
national and religious holidays,exclude every 
year a new category of crimes whose perpetrators 
are deprived of pardon. 

This exclusion that presents difficulties when 
calculating the reduction of sentences granted 
totally or partially or partially, in case of 
penalties where there is a plurality. 

The fact that one of these penalties is excluded 
from benefiting of the right of pardon, is 
integrated with other penalties, means that the 
exclusion includes the rest of sentences, if they 
were lifted simultaneously to the penitentiary 
(penal) institution. 

Keywords: penalty; pardon; Plurality ; 
Confusion ;  Exclusion . 
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إن مراسم العفو الرئاسي الصادرة بصفة مستمرة وسنویا بمناسبة الأعیاد 
الوطنیة والدینیة، تستثني كل سنة فئة جدیدة من الجرائم التي یحرم مرتكبوھا 

 من الاستفادة من العفو.
بصفة ھذا الاستثناء الذي یشكل صعوبات في احتساب التخفیضات الممنوحة 

 كلیة أو جزئیة في حالة دمج العقوبات عند التعدد.
وكون احدى ھیئة العقوبات مستثناة منحق العفو مدمجة مع غیرھا، فإن ھذا 

 الاستثناء یشمل بقیة الأحكام إذا رفعت في وقت واحد إلى المؤسسة العقابیة.
 
 

  .  استثناء ؛  دمج ؛  تعدد ؛  عفو؛  عقوبة  :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
یعتبر العفو من ضمن الأنظمة الجنائیة التي عرفتھا أغلب التشریعات القانونیة وھو 

 نظام قدیم، إذ عرفت التنظیمات القانونیة منذ العصور الأولى
وقد أقرتھ الشریعة الإسلامیة بموجب القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة كما لھ من 

على الجاني وعلى المجتمع في نفس الوقت إذ یسمح العفو بإعادة السلم فوائد ترجع 
الأمان إلى المجتمع والتغاضي عن آغلاط وتجاوزات وقعت في حقبات زمنیة عسیرة 

 وبالتالي إسدال ستار النسیان علیھا وترك المجال أكثر للتصالح والتسامح والرحمة.
 قوبة:والعفو نوعان العفو عن الجریمة والعفو عن الع

أما الأول فھو من اختصاص السلطة التشریعیة حیث تقوم بإصدار قانون یمحي الصفة 
الجرمیة عن بعض الأفعال التي كانت معتبرة جرائم فتصبح في حكم أفعال مباحة لا 

 )1یترتب علیھا أي آثر جزائي(
وأما الثاني فھو من اختصاص رئیس الجمھوریة وھو یعتبر منصة منھ لشخص حكم 

نھائیا بالعقوبة فیعفي منھا كلیا أو جزئیا یستعاض عنھا بعقوبة أخف تكون مقررة علیھ 
 ).2قانونا(

ویطبق العفو بصفة فردیة أو جماعیة باختلاف نوعھ على المحكوم علیھم داخل 
المؤسسات العقابیة الذین یكونون بصدد قضائھم لمدد إداناتھم فیكون باختصام كلي أو 

ت تختصھم من العقوبة الأصلیة المحكوم بھا علیھم إذا كان جزئي للعقوبة ھتھ تخفیضا
یؤدي لعقوبة واحدة, لكن قد تثار صعوبات إذا كان محكوم علیھ بعدة عقوبات وھذا ما 

 یعرف بتعدد العقوبات النتائج عن تعدد الجرائم.
الذي یتبع تطبیق ما یعرف بنظام جمع العقوبات أو دمجھا وھنا یثار التساؤل عن 

ت التي تواجھ تطبیق العفو في حالة دمج أو جمع العقوبات وكیفیة احتساب الصعوبا
 التخفیضات في ھتھ الحالة؟

وعلیھ یتمحور موضوع ھذه الدراسة حول معرفة وإبراز الفرق بین نظامي دمج 
 وجمع العقوبات والإشكالیات التي یثرھا تطبیق مراسیم العفو في حالة تعدد العقوبات.

 
 بات:أولا: تعدد العقو

یعتبر تعدد العقوبات كأثر ناتج عن تعدد الجرائم المرتكبة من طرف شخص واحد 
من قانون العقوبات الجزائري: " یعتبر تعددا في الجرائم أن  33والذي عرفتھ المادة 

 ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا یفصل بینھا حكم نھائي".
تج عنھ عدة أحكام تتضمن عدة عقوبات یجب توقیعھا ھذا التعدد في الجرائم الذي ین

 على شخص واحد.
فقد توقع على الجاني عدة عقوبات بقدر عدد جرائمھ وھو ما یعرف بنظام الجمع 
المادي للعقوبات، وإما أن یكتفي فقط بتوقع إحدى العقوبات وھي تلك المقررة لأشد 

 ).3لعقوبات(الجرائم محل التعدد وما یعرف بنظام عدم الجمع بین ا
أما المشرع الجزائري نجده قد كرس نظام عدم الجمع أو دمج العقوبات كقاعدة عامة 

)، مع أخذه بنظام الجمع المادي للعقوبات كاستثناء في 4فیما یتعلق بالجنایات والجنح(
 ).5مجال المخالفات(
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 نظام عدم الجمع بین العقوبات أو دمج العقوبات: -1

لجمع المادي للعقوبات بحیث لا یوقع على المتھم إلا عقوبة وھو الوجھ العكسي لنظام ا
الجریمة الأكثر خطورة، ویرى أنصار ھذا النظام أنھ بتوقع العقوبة الأشد یكفر المذنب 
عن كل الجرائم المقررة لھا عقوبات من طبیعة واحدة أو أقل خطورة من تلك التي 

ن الجرائم المرتكبة، أما باقي وقعت عقوبتھا، وأن العقوبة الواحدة تكفي للتكفیر ع
 العقوبات فھي عدیمة الجدوى.

 التعدد الناتج عن وحدة المتابعة: -أ -1
إن تعدد العقوبات في ھتھ الحالة إما أن یكون ناتج عن وحدة المتابعة التي عالجتھ نص 

من قانون العقوبات والتي تنص على أنھ:" في حالة تعدد جنایات أو جنح  34المادة 
إلى محكمة واحدة، فإنھ یقضي بعقوبة واحدة سالبة للحریة لا یجوز أن محالة معا 

 تتجاوز مدتھا الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد".
فإذا ما ارتكب الجاني جریمتین أو أكثر تحال معا أم نفس الجھة القضائیة للفصل فیھا، 

ثم تقضي بعقوبة  وعلى جھة الحكم أن تبث في إدانة المتھم عن كل جریمة على صدى
واحدة سالبة لحریة، على أن لا تتجاوز مدتھا الحد الأقصى المقرر للعقوبة الجریمة 

 ).6الأشد(
وقد كرس القضاء الجزائري ھذه القاعدة بموجب قرار قضائي صادر عن المحكمة 
العلیا جاء فیھ " ما دام المتھم قد توبع وأحیل إلى المحكمة في وقت واحد من أجل 

تتعلق كلھا بإصدار شیك دون رصید، فأصدرت ثلاثة أحكام في نفس  ثلاث جنح
الجلسة تقضي بإدانة المتھم بعام حبسا مع وقف التنفیذ وعشرة آلاف دینار جزائري 
غرامة عن كل قضیة وھو الحكم المؤید بالقرار المطعون فیھ، فإن ظرف تعدد الجرائم 

قضیة الحال یكون المتھم ارتكب من قانون العقوبات قد تحقق في  33بمفھوم المادة 
ثلاثة جنح تتعلق باصدار شیك بدون رصید في أوقات متعددة لا یفصل بینھا حكم 

من قانون العقوبات إلزامیا ولیس  34نھائي، وفي ھذه الحالة یصبح تطبیق حكم المادة 
 ).7جوازیا(

 :ب التعدد الناتج عن تعدد المتابعات -1
من قانون العقوبات : " إذا صدرت عدة  1ة فقر 35نصت على ھذه الحالة المادة 

 أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدھا ھي التي تنفذ"
والمفھوم من المادة أن تحال إلى المحاكمة جنایات أو جنح في وضع التعدد إلى جمعة 

لك أخذ قضائیة واحدة أو عدة جھات في أوقات مختلفة إثر متابعات منفصلة وبذ
المشرع بقاعدة دمج أوجب العقوبات بحیث أن المحكمة تصدر عقوبة عن كل جریمة، 

 وتنفیذ منھا العقوبة الأشد.
وعلى سبیل المثال أو ارتكب شخص ثلاث سرقات، وكان محل متابعات منفصلة 
فتصدر ھذه ثلاثة أحكام قضائیة مختلفة فیعاقب بموجب الحكم الأول بسنتین حبسا نافذا 

حبس نافذا بموجب الحكم الثاني، وستة أشھر بموجب الحكم الثالث، إلا أنھ لا وسنة 
ینفذ علیھ إلا العقوبة الصادرة عن الحكم الأول وھي سنتان حبسا نافذا لكونھا العقوبة 

 ).8الأشد(



        مفیدة قراني

644 
 

وقد استقر قضاء المحكمة العلیا على أن الأمر في ھذه الحالة یتعلق بتنفیذ العقوبات 
اص في تنفیذ العقوبة الأشد یؤول إلى النیابة العامة ولیس لجھات مما یجعل الاختص

المتعلق بتنظیم  05/04من القانون  10الحكم، وقد استندت في ذلك إلى نص المادة 
 ).9السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین(

 نظام جمع العقوبات: -2
المرتكبة من طبق یقوم ھذا النظام على توقیع العقوبات مجتمعة عن كل الجرائم 

 الشخص.
حیث أن كل جریمة لھا عقوبتھا مھما كانت الأفعال والجرائم ولقد كرس المشرع 

من  35الجزائري ھذا  النظام الذي یعتبر استناد من مبدأ عدم الجمع في نص المادة 
 قانون العقوبات الجزائري.

 ).11) وقد یكون جوازیا(10كما أن الجمع قد یكون إلزامیا(
 ع الإلزامي للعقوبات:الجم -أ -3

من قانون العقوبات ویكون الجمع إلزامیا في مواد المخالفات  38نصت علیھ المادة 
سواءا كانت العقوبة المقررة فیھا حبس أو غرامة كما تجمع العقوبات أیضا في حالة 
تعدد المخالفات مع الجنح كأن یرتكب الجاني جنحة القتل الخطأ إثر حادث مرور 

ات لقانون المرور، ففي مثل ھذه الحالة تجمع العقوبة المقررة للجنحة وثلاثة مخالف
سواءا كانت الحبس أو الغرامة أو عقوبة تكملیة كسحب رخصة السیاقة مع عقوبات 

 ).12الحبس أو الغرامات المقضي بھا في المخالفات(
من قانون العقوبات  189كما نص المشرع أیضا على جمع العقوبات في نص المادة 

لتي تخص جنحة الھروب من السجن بأن العقوبة المقضي بھا في ھتھ الجنحة تضم ا
أي تجمع مع أیة عقوبة سالبة للحریة محكوم بھا عن الجریمة التي أدت إلى القبض 

 قانون عقوبات. 35علیھ وحبسھ، وھذا یشكل استثناء من نص المادة 
 الجمع الجوازي للعقوبات:ب -2

من قانون العقوبات، أنھ إذا كانت العقوبة المحكوم  2رة فق 35نصت على ذلك المادة 
بھا من طبیعة واحدة فإنھ یجوز للقاضي بقرار مسبب أن یأمر بضمھا كلھا أو بعضھا 
في نطاق الحد الأقصى المقرر قانون للجریمة الأشد وبذلك فإن الجمع جوازي في ھذه 

نطاق الحد الأقصى المقرر الحالة بشرط أن تكون العقوبات من طبیعة واحدة وذلك في 
 )13قانونا للعقوبة الأشد(

كما حصر المشرع جواز جمع العقوبات في العقوبات السالبة للحریة دون سواھا من 
من قانون العقوبات على جواز جمع العقوبات  37باقي العقوبات التبعیة فتنص المادة 

لى أن یكون تنفیذ تدابیر التبعیة وتدابیر الأمن إذا تعلق الأمر بالجنایات أو الجنح ع
الأمن التي لا تسمح طبیعتھا بتنفیذھا في أن واحد بالترتیب المنصوص علیھ في قانون 

 )14تنظیم السجون وإعادة تأھیل المحبوسین(
من قانون العقوبات فقد نصت على جمع العقوبات المالیة مالم ینص  36أما المادة 

 القاضي على خلاف ذلك.
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 ت التي تثیرھا تطبیق مراسم العفو في حالة تعدد العقوبات:الإشكالا ثانیا: 

إن مراسیم العفو الرئاسي تصدر سنویا وبصفة مستمرة بمناسبة الأعیاد الوطنیة 
 محكوم علیھم من مختلف فئاتھم. 6000والدینیة بحیث یعفي كل مرسوم قرابا 

اید عدد الجرائم إلا أن كل سنة تحرم فئة معینة من المجرمین من ھذا الحق بحیث یتز
 المستثناة من حق العفو التي یتم النص علیھا صراحة في المرسوم.

ھتھ الاستثناءات أصبحت تشكل عوائق في تطبیق العفو خاصة إذا كان الأمر یتعلق 
بمحكوم علیھم عن عدة جرائم، وبالتالي تعدد العقوبات الواجب أدائھا، حیث أنھ في 

نظام الدمج الذي یعید تطبیق عقوبة واحدة وھي الأشد  غالبیة الأحیان یستفید المدان من
 عوضا عن تنفیذ كل عقوبة على حدى.

والأشكال یمكن كون إحدى العقوبات المدمجة مستثناة من حق العفو فما ھو مصیر 
 بقیة العقوبات؟

وللاجابة یجب توضیح نقطة مھمة وھي مسألة الاختصاص بالفصل  في مثل ھتھ 
 الإشكالات

 
 ختصاص:مسألة الا -1

إن النزاعات والدعاوى المتعلقة بمراسم العفو ھي قضائیة وھي من اختصاص المحاكم 
ذات نفس الطبیعة، حتى وإن كانت على المستوى العضوى تمنح من طرف رئیس 
الجمھوریة فھي تتعلق بحدود العقوبة وإن تنفیذ ھتھ الأخیرة ھو من اختصاص النیابة 

المتضمن تنظیم السجون كما استقر قضاء  05/04 من القانون 10العامة حسب المادة 
المحكمة العلیا على أنھ في حالة وجود إشكال في تنفیذ ھتھ العقوبة، فإن ھذا الإشكال 

 یطرح على أخر جھة قضائیة فصلت في الدعوى 
 من القانون السالف الذكر نصت على أنھ: 14كما أن الفقرة الأخیرة من نص المادة 

لعقوبات أو ضمھا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة " تخضع طلبات دمج ا
 من ھذه المادة أمام أخر جھة قضائیة أصدرت العقوبة السالبة للحریة"

إذن یفھم من نص المادة أن أي إشكال یتعلق بطلبات دمج العقوبات أو ضمھا فإن 
 لبة للحریة.الاختصاص بالفصل فیھ یؤول إلى أخر جھة قضائیة أصدرت العقوبة السا

تصاص ھتھ قد تجد صعوبات خاصة في حالة كون المحكوم علیھ إلا أن مسألة الاخ
محبوس وبصدد تأدیتھ للعقوبة الحالة التي لم ینص علیھا المشرع الجزائري في حین 
أن المشرع الفرنسي نص على أن  الاختصاص یؤول تلقائیا إلى المحكمة التي یقع في 

 ).15دائرة اختصاصھا المؤسسة العقابیة المتواجدة فیھا(
 لاستثناء في حق العفو الوارد على إحدى العقوبات المدمجة:ا -2

 إن دمج العقوبات كما سبق ذكره ھو الحكم بتطبیق العقوبة الأشد في حالة التعدد.
كأن تمتص العقوبة الأشد بقیة العقوبات الأخرى الأخف شدة فإذا كانت إحدى ھتھ 

 ت؟العقوبات مستثناة بمرسوم العفو فما ھو حال بقیة العقوبا
وأمام سكوت المشرع الجزائري عن نص الصریح الذي یفصل في مثل ھتھ القضایا، 
نستعرض ماھو وارد في بعض التشریعات المقارنة كالتشریع المغربي والفرنسي 
حیث أن المشرع المغربي ینص صراحة على حل ھذا الإشكال في الفصل الثالث من 
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یشمل العفو إلا الجریمة أو  ) على أنھ " لا16( 1-77-226الظھیر الشریف رقم 
العقوبة التي صدر من أجلھا ولا یحول بأي وجھ من الوجوه دون متابعة النظر في 
الجرائم أو تنفیذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف 

). أم 17بعضھا إلى بعض كیفما كان نوعھا أو درجتھا أو الترتیب الذي صدرت فیھ(
من قانون العقوبات أن مدة  6-132ع الفرنسي فقد نص من خلال المادة المشر

 تخفیض العقوبة تقتص من العقوبة التي یتعین تكبدھا إذا اقتضى الأمر بعد الدمج".
ھتھ المادة تخص التخفیضات الممنوحة بالعفو تقتضي من العقوبة الواجب تنفیذھا بعد 

علاه إلا أن القضاء الفرنسي قد استقر الدمج ولا توضح الحل عن الإشكال المطروح أ
على أن الاستثناء الوارد في جرائم العفو والذي یلحق بإحدى العقوبات المدمجة یلحق 
بقیة العقوبات الأخرى سواءا كانت العقوبة المستثناة ھي العقوبة الممتصة أو العقوبة 

 ).18المستوعبة(
سة العقوبة إعادة محكوم وفي قرار صادر عن المحكمة الفرنسیة أن رفضت المؤس

سنة سجن  عن جریمة السطو المسلح وبشھرین حبس عن جریمة حیازة  13علیھ 
المخدرات من مراسیم العفو اللاحقة إدانتھ على أساس أن العقوبة عن الجریمة الثانیة 

 مستثناة من مرسوم العفو.
لجرائم من قانون الإجراءات ا 710وبعد طعن المحكوم علیھ المؤسس على المادة 

الفرنسي طرحت غرفة التحقیق بالمحكمة الاستئناف القاعدة الآتیة: " إن دمج العقوبات 
لا یعني نفي وجود والآثار القانونیة لكل عقوبة، وإنما یعني تنفیذ كل العقوبات في 
وقت واحد مع الأخذ بالعقوبة الأكثر شدة".حیث كان للمتھم أن یستفیذ من مراسیم العفو 

 یذ غقوبة الشھرین المقصاة من حق العفو.اللاحقة لتنف
ھذا القرار كان محل الطعن من طرف غرفة الاتھام وفي نظر محكمة النقض أن 
الاستثناء كان لیشمل عقوبة الشھرین فقط وھو لا یطابق القانون كما أنھ یتعارض مع 

د من وھذا یسیئ لوضعیة المحكوم علیھ الذي استفا ,مبدأ استقلالیة العقوبات المدمجة
دمج العقوبات بالمقارنة مع الوضع المحكوم علیھ الغیر  مستفیذ منھ، وھذا ما یتعارض 

 ).19مع مبدأ الدمج نفسھ(
وإستنادا لما سبق فإن الدوریات الخاصة بإدارة القضایا الجنائیة والعفو الفرنسیة 
فرضت أن كل استثناء خاص بإحدى العقوبات المدمجة تشمل البقیة المرفوعة إلى 

 ).20السجن، إلا إذا كانت العقوبة المستثناة من العفو قد انقضت(
 ھذا في حالة كون الحكم بدمج العقوبات صادرا قبل صدور مراسیم العفو.

 فما ھو الحل في حالة كون العفو الممنوح سابقا لدمج العقوبات؟ -
، 2004مارس  17إن محكمة النقض الفرنسیة أجابت بالنفي في قرار لھا صادر في 

مؤسسة نفیھا على استحالة إعادة النظر في تخفیضات منحت مسبقا بقانون عفو سابق 
 ).21لدمج العقوبات(
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 الخاتمة:

إن دمج العقوبات ھو نظام أقره المشرع یستفیذ منھ المحكوم علیھ بعدة عقوبات مفاده 
إحدى  تطبیق العقوبات في وقت واحد مع أخذ بالعقوبة الأشد إلا أنھ وفي حالة كون

ھتھ العقوبات مستثناة من حق العفو فإن البقیة لا تتأثر بھذا الاستثناء إلا إذا لم تكن قد 
 نفذت مسبقا وھذا قد ترتب علیھ النتائج التالیة:

العقوبة التي لم یتم بعد رفعھا إلى السجن والتي تتضمن سببا للإقصاء من حق  -1
فوعة إلى المؤسسة العقابیة والتي العفو، لا یمكنھا التأثیر على بقیة العقوبات المر

 تتضمن سببا یحرم المدان من العفو.
لا یمكن لعقوبة تم تنفیذھا التأثیر على عقوبة حولت إلى السجن أو أن تكون سببا  -2

 في الحرمان من حق العفو.
من ناحیة أخرى یحرم المدان من الاستفادة من العفو في حالة تعدد عقوبات لم   -3

 یلھا كلھا إلى المؤسسة العقابیة.تنفذ بمجملھا وتم تحو
إن الاستثناء المترتب على إحدى العقوبات والذي یطال بقیة العقوبات الأخرى في 
حالة الدمج یشكل تعارض ومبدأ استقلالیة العقوبات من جھة ویسيء لوضعیة المحكوم 

 علیھ المستفیذ من دمج لعقوباتھ من جھة أخرى.
ام المقرر لحسن سیر العدالة وتنفیذ العقوبات وھذا ما یتعارض مع تطبیق ھذا النظ

حیث لا طائل من القاء المحكوم علیھ لفترات طویلة داخل المؤسسة العقابیة لتنفیذ كل 
 عقوبة على حدى.

ولذلك یكون من الأحسن الحفاظ على تطبیق مبدأ دمج العقوبات الذي یسمح بتسھیل 
ت ولتخفیف العبأ على المؤسسات تنفیذ العقوبات في حالة تعددھا حیث فیھ ربح للوق

 العقابیة التي تستقطب عدد كبیر من المدانین بعقوبات قد یطول أمر تنفیذھا.
وأمام غیاب النصوص القانونیة الصریحة التي تقدم الحل الواضح عن الإشكالات التي 
تعرقل تطبیق ھذا النظام وبالتالي فتح المجال أكثر أمام الاجتھاد القضائي، یكون من 

لأحسن لو یتصدى المشرع الجزائري لھتھ الصعوبات بسن نصوص قانونیة أكثر ا
ترفع اللبس وتسھل تنفیذ العقوبات في حالة  الدمج والجمع وكذا كیفیة احتساب 

 الخصومات الممنوحة بموجب مراسیم العفو  في حالة التعدد.
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